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الشبكة العربیة     
لمعلومات حقوق الانسان

تب الأساتذةامكو 

عمرخالد على

على عاطف عطیة

محمد محمود حسن

جمال سید عبد الراضى

محمد فاروق سعد

نور الدین محمد فهمى

روضة أحمد سید

محامون

طعن لوقف تنفیذ وإلغاء قرار المطعون ضدهم السلبى بالإمتناع عن إصدار قرار

بإعداد وإعلان جدول عام وشامل بتوقیتات فصل التیار الكهربائى عن كل منطقة 

.وشارع بالمحافظة
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، رئیس محكمة القضاء الإدارينائب رئیس مجلس الدولة/ لمستشار لسید اا

تحیة طیبة وبعد

-:مقدمه لسیادتكم 

جمال عبد العزیز عید عبد الصمد/  السید 

المعادى الجدیدة٢٧٥شارع ٥/المقیم 

حسن صلاح محمد السمان/ السید

القاهرة–دار السلام - ش محمود عساف٨٣/المقیم

أحمد محمد موسى إبراهیم/ السید

دار السلام–ش سید عبد الكریم من ش العروبة ١٣/ المقیم

كة الفضل ش س١المختار المركز المصري للحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة الكائن موطنهوم

، والشبكة العربیة لمعلومات القاهرة–وسط البلد –ثالثالدور ال-متفرع من شارع طلعت حرب 

ممر بهلر من ش قصر النیل بوسط البلد٢حقوق الإنسان الكائن مقرها فى 

ضد

"بصفته"رئیس الجمهوریة/السید 

"بصفته"رئیس مجلس الوزراء    /السید 

"بصفته"وزیر الكھرباء/ السید 

"بصفته"وزیر التنمیة المحلیة/ السید 

"بصفته"وزیر الإستثمار                                                    / السید
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"بصفته"وزیر التجارة والصناعة                                            / السید

"بصفته"محافظ القاھرة/ السید 

"بصفته"الشركة القابضة لكهرباء مصر                  رئیس مجلس إدارة/ السید

"بصفته"رئیس جهاز حمایة المستهلك                                     / السید

"بصفته" رئیس جهاز تنظیم مرفق الكهرباء وحمایة المستهلك               / السید

الموضوع

حالة من الھلع و القلق ینتابھ المصري مع بدایة دخول فصل الصیف والمواطن 

بزعم من الحكومة بسبب الإنقطاع المتكرر والمفاجىء للكھرباء ولأوقات طویلة الشدید

حیاةلما كان لذلك تأثیر سلبي علي ، والوقودن ذلك بسبب النقص الشدید للغاز و أ

وأیا كانت الأسباب التى أدت - فى كل مناحى حیاتھمبمختلف أنماطھم والمصریین 

طعن ھو إدارة المطعون عنینا فى ھذا الیفما -ؤدى إلى إنقطاع التیار الكھربائىوت

ق فى المعرفة وحریة تداول فى غیاب الشفافیة وإھدار الحتجسدلتى تضدھم للأزمة وا

وحمایة الممتلكات والحق فى المساواة وتكافؤء الفرص والعدالة المناطقیةالمعلومات 

.ینوق وحریات المواطنین ومنھم الطاعنمما یلقص حقوالثروات والحیاة

على لسان الحكومة منذ بدایة الصیف الماضىأو تبریر وإذا كان ما یعلن من أسباب

المصریین بإرتداء ملابس قطنیة ةطالبإلا مالمطعون ضده الثانى لم یملك واجاء متھافت

على دورهلمواجھة الأمر وإنما اقتصردون طرح حلول جذریة منھ أو من حكومتھ
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للعام الثانى على التوالى وبصورة أسوأ ر الأزمةاكرتإلقاء العبء على المواطنین، و

علیھ، ویبدو أن المطعون ضدھم عجزوا عن تقدیم حلول جذریة تضمن مما كانت

ففوجىء . توصیل خدمة التیار الكھربائى للمواطنین بشكل منتظم ودون إنقطاع

عطال وبتكرار قطع التیار ولمدد طویلة وفى الأالمصریین فى كل مكان باستمرار 

وبدى جلیا ) مالتخفیف الأح(تحت سیاسیة اتبعھا المطعون ضدھم تسمى أوقات مفاجئة

وحیال ھذا الأمر . عتمدوا ھذه السیاسیة كحل وحید لھذه الأزمةأن المطعون ضدھم إ

وشامل امجدول عوإعلان بإعداد اً فلیس ھناك أقل من أن یصدر المطعون ضدھم قرار

عن كل منطقة التوقیتات التى سیتم فیھا فصل التیار الكھربائىلكل محافظة موضح بھ 

إلزام الجھات الإداریة المعنیة بما ترتب على ذلك من آثار أخصھا وشارع بالمحافظة

كافوء تتحقیق فى إعداده وبما یضمن ،حمال وفقا لھذا الجدولفیذ سیاسة تخفیف الأنبت

ستمرار وبالطبع إما یرسى قواعد العدالة المناطقیةوب،بین المواطنینالفرص والمساواة

ینالحال على ما ھو علیھ دون إعلان ھذا الجدول یصیب المصریین ومنھم الطاعن

بالعدید من الأضرار منھا تعریض ما یمتلك من أجھزة كھربائیة فى منزلھ أو مكتبھ 

الحیاتیة والعملیة فإعلان الجدول للتلف، ومنھا إرتباك جدولھ الیومى فى كل الشئون

على تحدید وترتیب أولویاتھم الحیاتیة سواء ما ینسیساعد المواطنین ومنھم الطاعن

نجاز الأعباء المھنیة والعائلیة فضلاً إیتعلق بالأمان المرتبط بحیاتھ وحیاة أسرتھ أو ب

ى الوصول عما یمثلھ إعلان ھذا الجدول من انتظام معیشى فھو یساعد المواطنین ف

ة شعبیة على العدالة المناطقیة فى توزیع فى المعرفة ویمكنھم من تحقیق رقابللحق 
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ویضمن لھم فى الواقع تحقیق تكافؤ الفرص والمساواة بین المواطنین ،التیار الكھربائى

.أبناء المحافظة الواحدة فى ھذا الشأن

ھم فیھ ویطالبلغرافللمطعون ضدھم عبر التاتللتقدم بطلبونكل ذلك دفع الطاعن

بإعداد وإعلان الجدول سالف البیان إلا أن أیا من الجھة الإداریة لم یحرك ساكناً مما 

أصاب سلوكھم بالإمتناع عن إصدار القرار الطعین بالبطلان وأضحى مستوجبا للطعن 

: علیھ للأسباب التالیة

:للنزاعالإطار الدستورى : أولاً 

:على ) ٦(ة تنص الماد

یقوم النظام السیاسي على مبادئ الدیمقراطیة والشورى، والمواطنة التي تسوى بین "

....................."جمیع المواطنین في الحقوق والواجبات العامة،

)٨(ة الماد

بتیسیر سبل التراحم تكفل الدولة وسائل تحقیق العدل والمساواة والحریة، وتلتزم"

ن بین أفراد المجتمع، وتضمن حمایة الأنفس والأعراض جتماعي والتضاموالتكافل الإ

والأموال، وتعمل على تحقیق حد الكفایة لجمیع المواطنین؛ وذلك كلھ في حدود 

" .القانون

)٩(ة الماد

"تلتزم الدولة بتوفیر الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین، دون تمییز"
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)١٤(ة الماد

الوطني إلى تحقیق التنمیة المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعیشة یھدف الاقتصاد "

وتحقیق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزیادة فرص العمل والإنتاج والدخل 

وتعمل خطة التنمیة على إقامة العدالة الاجتماعیة والتكافل، وضمان عدالة .القومي

لى حقوق العاملین، والمشاركة بین التوزیع، وحمایة حقوق المستھلك، والمحافظة ع

رأس المال والعمل في تحمل تكالیف التنمیة، والاقتسام العادل 

.................................................." .لعوائدھا

)١٨(ة الماد

الثروات الطبیعیة للدولة ملك الشعب، وعوائدھا حق لھ، تلتزم الدولة بالحفاظ علیھا، "

.................................."لھا، ومراعاة حقوق الأجیال فیھاوحسن استغلا

)٣٣(ة الماد

المواطنون لدى القانون سواء؛ وھم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمییز "
".بینھم في ذلك

)٤٧( ةالماد

الحصول على المعلومات والبیانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنھا، "
بما لا یمس حرمة الحیاة الخاصة، وحقوق تداولھا، حق تكفلھ الدولة لكل مواطن؛ و

وینظم القانون قواعد إیداع الوثائق العامة .الآخرین، ولا یتعارض مع الأمن القومي
وحفظھا، وطریقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائھا، وما قد 

"یترتب على ھذا الرفض من مساءلة
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)٨١( ةالماد

ولا یجوز .الحقوق والحریات اللصیقة بشخص المواطن لا تقبل تعطیلاً ولا انتقاصاً "
.لأي قانون ینظم ممارسة الحقوق والحریات أن یقیدھا بما یمس أصلھا وجوھرھا

وتُمارس الحقوق والحریات بما لا یتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة 
".والمجتمع بھذا الدستور

:ویهدر حقوق المستهلكالقرار الطعین یناهض الحق فى المعرفة: ثانیاً 

حق الإنسان فى أن توفر لھ الدولة كافة السبل الملائمة لتتدفق ھو ١الحق فى المعرفة
والآراء والأفكار، لیختار من بینھا وفقا لإرادتھ الحرة والحقائق من خلالھا المعلومات 

إلیھا بعیدا عن تدخلھا أو تدخل الغیر الذى من شأنھ إعاقة وعلیھا أن تحمى نفاذه المیسر 
من وجھ الحق فى المعرفة وإذا كان .أو الحد أو الانتقاص أو منع تمتعھ بھذه الحریة

من أكثر الأوجھ جوھریة فى الحوار السیاسى فھو أیضا التعبیرالرأى وحریة وجوه 
د الدیمقراطیة الحقة ویترتب المعتمد على المعلومات، وحیث إن ھذا الحوار یعد عما

على ذلك تفھم الرابطة الوثیقة بین حق الجمھور فى المعرفة والأسلوب الدیمقراطى،

المقرر الخاص للأمم المتحدة المختص بدعم وحمایة حریة الرأى وقد ذھب 
هتفسیرفى . والتعبیر، والذى یعمل تحت إشراف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

على الطبیعة المركبة فى ھذا الشأنوشدد المقرر فى تقاریره المقدمة . ١٩iللمادة 
من ق مركب یشمل العدید حكأنھا تتناول حریة الصحافة وأوضح لحریة الرأى والتعبیر

نظراً للدور : "وذھب المقرر إلى حد القول بأنھ. الحقوق ومنھا الحق فى المعرفة
المجتمعات المعاصرة، فإنھ ینبغى الاجتماعى والسیاسى الذى تلعبھ المعلومات فى

الحرص على توفیر حمایة لحق كل فرد فى تلقى المعلومات والأفكار، إن ھذا الحق 
لیس فقط الوجھ الآخر للحق فى نقل المعلومات، وإنما ھو حق قائم بذاتھ، فحق التماس 

.المعلومات وإتاحتھا إنما ھو عنصر من أكثر عناصر حریة الرأى والتعبیر جوھریة
إن تلك الحریة سوف تخلو من أى تأثیر إذا لم یتوافر للناس سبیلاً للحصول على 
المعلومات، لذا تعد إتاحة إمكانیة الحصول على المعلومات من الأمور الجوھریة 

ومن ثم ینبغى القیام بمراجعة صارمة للاتجاه الرامى . للأسلوب الدیمقراطى فى الحیاة
ii."إلى حجب المعلومات عن الجمھور

1 أحمد سیف الاسلام - مركز ھشام مبارك للقانون- قضائى للدفاع عن حریة الرأى والتعبیرتأصیل الحق فى المعرفة كسلاح (بحث بعنوان
١٩٩٩-وكریم خلیل 
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حیث أن حمایة المستھلك و كما یعد الحق فى المعرفة وجھا من وجوه حقوق المستھلك 
و كفالة حقوقھ ورعایة مصالحھ الحیویة المشروعة ھى فى حقیقة الأمر المفھوم 

فالحریة لم تعد قصرا على الحریات و الحقوق السیاسیة ، المعاصر لحقوق الانسان
ل ص، و إذا كان الأالاقتصادیة و الاجتماعیة فحسب ، و إنما إمتدت لتشمل الحقوق 

و justiciableنھا تتسم بإمكان توكیدھا قضاءً فى الحقوق المدنیة و السیاسیة أ
متناع الدولة عن التدخل فى نطاقھا ، دون لكون مجرد إEnforceableإنفاذھا جبرا 
فى السلطة التنفیذیة دولة ممثلة تاتى الر كافیا لضمانھا الذى یكفى معھ ألامقتض ، یعتب

قیض ذلك لا یتصور ضمان الحقوق و تنقضھا ، فإنھ و على نأفعالا تعارضھا أ
ماعیة ، و منھا حقوق المستھلك الأساسیة ، إلا من خلال تدخل جتالإقتصادیة و الإ

قدراتھا بما یجابیا لتقریرھا عن طریق الاعتماد على مواردھا الذاتیة التى تتیحھا الدولة إ
ر و الجوع و المرض و قتصادیة ھى التى تناھضالفقالحقوق الإجتماعیة و الإمؤداه أن

الدستور حین حدد المقومات الاقتصادیة للمجتمع فى المواد من وحتكار ، الغلاء و الإ
٤٧منھ والتى شملت حمایة حقوق المستھلك، أو ما جاء بالمادة ) ٣٠(الى ) ١٤(

المعلومات والبیانات والإفصاح عنھا لم التى تضمن الحق فى المعرفة والحصول على 
، فلا ن مندوبا، بل یقرر بھا ما یكون لازمایكن المشرع الدستورى یدعو لأمر یكو

لا یتخطاھا ، بل یتقید بھا بالضرورة فبالخیار بین تطبیقھا أو إرجائھایكون المشرع
ع و على ما ، كذلك فان القیود التى یفرضھا الدستور على المشرأو یمیل إنحرافا عنھا

ة تفوض فى تنظیمھ منھا السلطة التنفیذیة بموجب القانون ، ھى التى تحد نطاق السلط
و السلطة التنفیذیة فى موضوع تنظیم الحقوق ، فلا تكون التقدیریة التى یملكھا المشرع أ

ن تكون ، و لا أمونھ فیجعلھ عدما معدوماممارستھا صمتا و سكوتا یفرغ الحق من مض
ن ر المتصور أی، و من غابط تنظیمھاخلالا بضو، أو إفلاتا من كوابحھاإنممارستھا 

ن یكون التقید بنصوص ، أو أستورعائدا لمحض تقدیر المشرعیكون التقید بنصوص الد
ى تفویضھا القانون المتعلقة بالحقوق و الحریات عائدا لمحض تقدیر السلطة التنفیذیة لد

على تعبیر عن إرادة أ–حكام الدستور فى تطبیق أ–ن القید ، ذلك أتشریعیا فى ذلك
ذا نشأتا وفق ، فإیة و التنفیذیة إلیھا فى تأسیسھاالسلطتان التشریعھى التى تستند 

لا تتحلل إحداھما ، فما وظیفتھا فى الحدود التى رسمھا، فذلك لتباشر كلا منھالدستور
، ذلك التى إستقام بھا بنیانھاحركتھان جانبھا على ضوابطملا كان ذلك تمرداً ، و إمنھا

نھا سلطة تقدیریة ما لم یقید ، أى موضوع تنظیم الحقوقالمشرع فصل فى سلطة أن الأ
وتخوما لھا لا یجوز إقتحامھا أ، و تعتبر طلاقھاالدستور ممارستھا بضوابط تحد من إ

م موضوع ة و التنفیذیة بتنظیى من السلطتین التشریعی، و الدستور إذ یعھد إلى أتخطیھا
نال من ن ت، لا یجوز أتھما فى ھذا النطاقالقواعد القانونیة التى تصدر عن أی، فان معین

الحقوق التى كفل الدستور أصلھا سواء بالصمت عن تنفیذھا أو بنقضھا أو إنتقاصھا من 
. و تھشیمھا ا على مجالاتھا الحیویة من خلال إھدارھا ألا كان ذلك عدوانإطرافھا ، و أ
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فى الحصول على المعلومات یعد من الحقوق الأساسیة للمستھلك المنصوص الحقو
لسنة ٦٧الصادر بالقانون رقم من قانون حمایة المستھلك) ٢(علیھا فى المادة 

، و حظرت النشاط الاقتصادى مكفولة للجمیعقد أكدت على أن حریة ممارسة٢٠٠٦
شأنھ الإخلال بحقوق على أى شخص إبرام إتفاق أو ممارسة أى نشاط یكون من

الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحمایة " و خاصة المستھلك الأساسیة 
و الحق فى رفع الدعاوى القضائیة عن كل ما من شأنھ حقوقھ و مصالحھ المشروعة

ءات سریعة و میسرة و بدون الإخلال بحقوقھ أو الإضرار بھا أو تقییدھا و ذلك بإجرا
.تكلفة 

نھ ما لكو، و ترك البعض الآخر منھا إظیم بعض الحقوقو قد عنى القانون ذاتھ بتن
و لیتولى تنظیمھ وزیر التجارة نظیم مستقل لھ أفراد تمعلوما بالضرورة وفى غنى عن إ

دستوریة والصناعة المختص على النحو الذى یضمن كفالة التمتع بالحق و بلوغ غایتھ ال
ستعمال العادى الحق فى الصحة و السلامة عند الإ–ول الحق الأ( ، فنظم المشرع 

الحق فى –الحق الثانى ( ، و نظم من القانون) ٨(و ) ٧(ى المادتین ف) للمنتجات 
صحیحة عن المنتجات التى یشتریھا أو یستخدمھا الحصول على المعلومات و البیانات ال

الحق الثالث ( ، و نظم انونمن الق) ١١(و ) ٦(و ) ٤(و ) ٣(فى المواد ) لیھ أو تقدم إ
) ختیار الحر لمنتجات تتوافر فیھا شروط الجودة و المطابقة للمواصفات الحق فى الإ–

الحق فى –الحق السادس ( ، ثم نظم من القانون) ٩(و ) ٨(و ) ٧(و ) ٥(فى المواد 
فى ) ھلك المشاركة فى المؤسسات و المجالس و اللجان المتصل عملھا بحمایة المست

، و ترك كل من الحقوق الرابع و السابع و الثامن بغیر تنظیم من القانون) ٢٣(مادة ال
( ، بینما ترك المشرع خرىعلومة بالضرورة و نظمتھا قوانین أبالقانون لكونھا حقوق م

الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحمایة حقوق ( و ھو ) الحق الخامس 
على التفویض عتماداً ، إتنظیم بنصوص القانوندون) المستھلك و مصالحھ المشروعة 

دتین الثانیة و الثالثة من مواد التشریعى المقرر لوزیر التجارة و الصناعة فى الما
من قرار رئیس الجمھوریة) ٤(و ) ٢(و ) ١(صدار قانون حمایة المستھلك و المواد إ

لتزاما ر إم صا، و من ثبتنظیم وزارة التجارة و الصناعة٢٠٠٥لسنة ٤٢٠رقم 
لتحمل ان ینھضوالجھة الإداریة أعلى وزیر التجارة و الصناعةو قانونیاً دستوریاً 

واجب تنظیم الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحمایة حقوق المستھلك و حمایة 
صدار القرار التنظیمى فى النزاع الماثل بإحقوقھ و مصالحھ الحیویة و المشروعة 

.المنظم لھذا الحق 
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شأنب٢٠٠٠لسنة ٣٣٩یناھض قرار رئیس الجمھوریة رقم أن القرار الطعین كما 
:تنظیم جھاز تنظیم مرفق الكھرباء وحمایة المستھلك

جھاز تنظیم مرفق الكھرباء، " ینشأ جھاز یسمى" حیث نصت المادة الأولى منھ على
الكھرباء والطاقة ویكون ویتبع وزیر . تكون لھ الشخصیة الإعتباریة" وحمایة المستھلك

مقره الرئیسى مدینة القاھرة ویجوز بقرار من مجلس إدارة الجھاز إنشاء فروع أو 
"مكاتب  لھ داخل الجمھوریة

یھدف الجھاز إلى تنظیم ومتابعة ومراقبة كل ما یتعلق " ونصت المادة الثانیة منھ على
كاً وبما یضمن توافرھا بنشاط الطاقة الكھربائیة إنتاجاً ونقلاً وتوزیعاً واستھلا
بأنسب الأسعار مع الحفاظ واستمرارھا فى الوفاء بمتطلبات أوجھ الإستخدام المختلفة

....."على البیئة، وذلك بمراعاة مصالح مستھلكى الطاقة الكھربائیة
یباشر الجھاز كافة الاختصاصات اللازمة لتحقیق "  ونصت المادة الثالثة منھ على

:خص ما یلىأھدافھ، ولھ على الأ

التأكد من أن أنشطة تولید ونقل وتوزیع وبیع الطاقة الكھربائیة، تتم كلھا فى - ١
إطار الإلتزام بالقوانین واللوائح الساریة فى جمھوریة مصر العربیة وخاصة 

.مایة البیئةحتلك المتعلقة ب
٢ -...........................................
ة المشروعة فى أنشطة إنتاج وتوزیع الطاقة وضع الضوابط التى تكفل المنافس- ٣

.الكھربائیة ضماناً لمصالح المستھلك
التحقق من أن تكلفة إنتاج ونقل وتبادل وتوزیع الطاقة الكھربائیة تضمن - ٤

.مصالح جمیع الأطراف المعنیة بالنشاط
٥ -......................................
ى الشبكة الكھربائیة الموحدة بھدف مراجعة قواعد عمل المركز القومى للتحكم ف-٦

التحقق من تطبیق المعاییر المثلى للتشغیل ومستویات الأداء الفنى بالتنسیق مع 
وذلك فى نطاق مصالح جمیع أطراف مرفق الشركة القابضة لكھرباء مصر، 

.كھرباءال
.متابعة توافر الكفاءة الفنیة والمالیة والاقتصادیة لمرفق الكھرباء-٧
مستوى الخدمات الفنیة والإداریة التى یقدمھا مرفق الكھرباء ضمان جودة - ٨

.للمستھلكین
نشر المعلومات والتقاریر والتوصیات التى تساعد مرفق الكھرباء -٩

والمستھلكین على معرفة حقوقھم والتزاماتھم وتعریفھم طبیعة الدور الذى 
.یؤدیھ الجھاز لمرفق الكھرباء وذلك فى إطار من الشفافیة الكاملة
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وحل المنازعات بحث شكاوى المشتركین بما یكفل حمایة مصالحھم- ١٠
.التى قد تنشأ بین مختلف الأطراف المعنیة بالنشاط

منح تراخیص إنشاء وإدارة وتشغیل وصیانة مشروعات تولید الطاقة - ١١
"الكھربائیة ونقلھا وتوزیعھا وبیعھا

اول حقوق ھكذا جاء النص على إنشاء ھذا الجھاز وجاءت النصوص التى تتن
لحقوقھ كوضع الضوابط التى تضمن ھذه الحقوق، المستھلك واضحة وجلیة ضماناً 

، والتحقق والتیقن من أن توزیع الطاقة الكھربائیة یضمن مصالح كل الأطراف المعنیة
داء الفنى بما یحقق مصالح جمیع اییر المثلى للتشغیل ومستویات الأمن تطبیق المع

.وضمان حقھ فى المعرفة،مات التى تقدم للمستھلكوضمان جودة الخد،الأطراف

اكمة لا تجد مناطھا فحسب فیما تقدم من نصوص حفى المعرفة ن وجوبیة تنظیم الحق إ
رتباط بدور تجد أیضا أن ھذا الحق یرتبط أوثق الإ، و إنما بقانون حمایة المستھلك

وفى تمكینھ من تحقیق رقابة الحیویة و الضروریة المستھلك فى الحصول على حاجاتھ 
الاقتصادى و الاجتماعى الحد من الآثار الضارة التى تلحق بالنظام شعبیة ویساھم فى 

.فضل للموارد الاقتصادیة وتضمن تحقیق توزیع أللدولة ، 

المقرر للمستھلك لیس ترفاً Right to Know" الحق فى المعرفة " ن إ
لكنھ حقاً یساعده حدید إحتیاجاتھ وترتیب منحھ للمستھلك لمحض المعرفة مقصوداً 

أولویاتھ ویمكنھ من بسط الرقابة الشعبیة على ما یقدم لھ من سلع وخدمات یدفع 
.مقابلھا من مالھ 

الحق فى تدفق " خر ھو بحق آوثیقاً رتباطاً إ" الحق فى المعرفة " یرتبط كما
right to information flow and circulation"  المعلومات و تداولھا 

Right to" الحق فى التنمیة " شمل ھو ، و كلیھما یرتبط بحق أوسع و أ
Development "علان الحق فى التنمیةولى من إالذى نصت علیھ المادة الأ

، ١٩٨٦فى الرابع من دیسمبر ٤١/١٢٨مم المتحدة الصادر بقرار الجمعیة العامة للأ
و كذلك بالحق فى The right to lifeبدوره وثیق الصلة بالحق فى الحیاة  و ھو 

و فضلاً عن ذلك فإن تنظیم الحق فى المعرفة فى سبابھا ، إقتصادیة تتوافر أبناء قاعدة 
مجال حمایة حقوق المستھلك لا یمكن أن ینفصل عن مبادئ حوكمة الشركات  

Corprate Governance Principles الإفصاح و الشفافیة " ومنھا مبدأ
  "Didclosure & Transparency ذلك أن حق المستھلك فى الحصول ،

على المعرفة لحمایة مصالحھ الحیویة المشروعة لا یتسنى قیامھ إلا فى ضوء مفھوم 
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الحوكمة بمعناه الشامل الذى لا یقتصر على الشركات الإقتصادیة و إنما یمتد لیشمل 
ات العاملة بالمجتمع ذات الصلة بحاجات المستھلك التى یرتبط نشاطھا كل المؤسس

تؤثر على حالة السوق و مستوى و التىبإنتاج سلعة للمستھلك أو تقدیم خدمة لھ
فى مفھومھا الأشمل لا ترتبط فحسب Governanceفالحوكمة  سعار ، الأ

، و من عناصر المعرفةبالجوانب المالیة و القانونیة و المحاسبیة للشركات كعنصر 
لكنھا تتصل إتصالاً وثیقاً لا إنفكاك معھ بجمیع الجوانب الإقتصادیة والإجتماعیة و 

.السیاسیة
و یندرج فى عموم عناصر الحق فى المعرفة تفعیل المسئولیة الاجتماعیة للشركات  

Corporate Social Responsibilityصاح عن فوكذلك كافة المؤسسات بالإ
قتصار تلك الشركات المنتجة ال رقابة المستھلك على مدى إصر التى من شأنھا إعمالعنا

تمام ھتدعیم مكانتھا و تعظیم ربحیتھا أم إمتداد دورھا لیشمل الإللسلع و الخدمات على
د و نمو المجتمع ، سواق و تقدم الاقتصاالأستقرار بتطور التجارة و الصناعة و إ

لتزام الشركات الإعلى كافة المؤسسات أولمال إنما توجب فالمسئولیة الإجتماعیة لرأس ا
the sustainable economicبالمساھمة فى التنمیة الاقتصادیة المستدامة  

developmentمل كل قطاعات تقدیم الخدمات و الإنتاج لمسئولیتھا من خلال تح
كذلك نما المصالح و ھم لیسوا فقط حملة الأسھم و إصحابجاه أجتماعیة تالإ

فلا یقتصر الأمر على تحقیق الأرباح للمساھمین عملاء و الموردون ، المستھلكون و ال
متد المسئولیة لتكون تجاه دعم الإقتصاد القومى و تنمیتھ و الإسھام فى نما تو إ

المسئولیة " لإطار ذاتھ تغدو ، و فى اكار و تحسین مستوى المعیشةمكافحة الإحت
لمؤسسات العامة ولرجال لresponsibility of the community"  جتماعیة الإ
" عمال و الشركات منتجى السلع و مقدمى الخدمات للمستھلك تعمیقا لمفھوم الأ

تعنى مجرد عمل الخیر و تقدیم الإحسان بعد أن التى لم تعد" المسئولیة الاجتماعیة 
الحكیمة فىزنة بحیث صار قائما على الموا" جتماعیة لإائولیة المس" تطور مفھوم 

بتعظیم نشطة الشركات و المستفیدین منھا ، ثرة بأمراعاة مصالح جمیع الأطراف المتأ
ات على مصالحھم و بالتالى تحقیق ثیر السلبى لنشاط الشركالعائد الإیجابى و تقلیص التأ

نما كذلك ن و المشتغلین ، و إساسیة لیس فقط للمالكیإحترام الحقوق و المصالح الأ
و جمیع ھذه . كین و المستوردین و الموردین و المتعاقدین و المنافسین للمستھل

من قانون ) ٢(من المادة ) ھـ(العناصر من شأن الافصاح عنھا ضمن تنظیم لحكم البند 
ن یتیح للمستھلك حق المعرفة الذى یمكنھ ة المستھلك یصدره الوزیر المختص أحمای

لإتخاذ قرارتھ مشروعة كما یكون موھلاً من حمایة باقى حقوقھ و مصالحھ الحیویة ال
.منھ فى تطویر و خدمة و تقدم مجتمعھ سھاماً عن وعى و بصیرة إ
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و حیث أنھ و ترتیبا على ما تقدم جمیعھ ، فإن حق المستھلك فى المعرفة المقرر 
لسنة ٦٧من قانون حمایة المستھلك الصادر بالقانون رقم ) ٢(من المادة ) ھـ(بالبند 

وفقا لمبادئ الحوكمة –یضحى حقاً لأصیلاً لا تتحقق بدون تنظیمھ ٢٠٠٦
Governanceالشفافیة والإفصاح وDisclosure and transparency

-responsibility of the communityو تفعیل المسئولیة الإجتماعیة 
حریة ممارسة النشاط الإقتصادى التى كفلھا القانون للجمیع ، كما لا یمكن بدون 
تمكین المستھلك من الحصول على البیانات و المعلومات تطبیق أحكام القانون على 

ره القانون من الحظر على أى شخص إبرام أى إتفاق أو وجھھ الصحیح ، فما قر
ممارسة أى نشاط یكون من شأنھ الإخلال بحقوق المستھلك الأساسیة سیكون نصا بلا 
جدوى إن لم تتحدد ماھیة و حدود الحق الأساسى للمستھلك و منھ حقھ فى المعرفة 

.علیھا بتمكینھ من معرفة توقیتات قطع خدمة التیار الكھربائى المتعاقد 

امتنعت دون مسوغ دارة قدن ما تقدم جمیعھ ، و كانت جھة الإنھ و متى كاو حیث أ
أماكن وتوقیتات قطع معرفة بتنظیم حق المستھلك فى صدار قرار من القانون عن إ

التیار الكھربائى وامتنعت عن إصدار وإعلان جدول یوضح سیاسیة تخفیف الأحمال  
حد الحقوق الاساسیة المتعلقة بحمایة حقوقھ و لأبالمواعید والأماكن یعد إھدار

، فان قرارھا المطعون فیھ یكون قد وقع فى حمأة مخالفة مصالحھ الحیویة المشروعة
.القانون 

یسحق العدالة المناطقیة ویهدر حقوق المساواة وتكافؤ القرار الطعین : اً ثالث

:الفرص

العامة للمناطق الجغرافیة بالقطر وتوزیعھا العدالة المناطقیة تعنى توصیل كل الخدمات 
بطریقة متكافئة وعادلة تحقق فیھا المساواة بین المواطنین دون أن تمیز منطقة على 

ورغم أن ھذه العدالة غیر . الخ.. أو إجتماعیةأخرى لأسباب سواء سیاسیة أو طبقیة
مھید الطرق أو توزیع میاة الشرب أو الصرف الصحى أو تبلادنا فى مد ومتوافرة فى 

والمدارس إلا أنھا كانت متوافرة فى توصیل التیار أتوصیل الغاز أو بناء المستشفیات 
الكھربائى والذى وصل إلى كل بیت سواء فى نجع أو كفر وفى كافة مناطق الإسكان 
المنظمة منھا أو غیر المنظمة والتى یطلق علیھا مصطلح العشوائیات، وحیث أن 

وعدم توافرھا بزعم أن ذلك ج بضعف الإمكانیات الإقتصادیة الحكومات دوماً تتحج



Page 14 of 20

ولكن من غیر .یعجزھا عن تحقیق العدالة المناطقیة فى توصیل الخدمات السالف بیانھا
أن تفتقد تلك فى فصل التیار الكھربائى تخفیف الأحمال إتباع سیاسة المقبول عند 

یز مناطق عن أخرى خاصة وأن وأن یتم تمیالسیاسیة فى تطبیقھا للعدالة المناطقیة
الشكاوى تعددت حول مناطق یتم فیھا قطع التیار لمدة قصیرة ولمرة واحدة فى الیوم، 
وھناك مناطق أخرى یتكرر فیھا الإنقطاع أكثر من مرة فى الیوم الواحد، وھناك 
مناطق ثالثة یتم الإنقطاع فیھا لمدة طویلة فى نفس الیوم، وھناك مناطق رابعة یتم 

وبالتالى فإن أى تبریر فى ، .قطاع فیھا أكثر من مرة ولمدد طویلة فى یوم واحدالإن
إھدار العدالة المناطقیة عن تنفیذ سیاسة تخفیف الأحمال یصبح لغوا للتستر خلف 

فالمادة التاسعة من الدستور الجدید أكدت على المساواة وتكافؤ الفرصمبدأى إھدار 
إلتزام الدولة بتوفیر الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین ودون أى 

ھذا عمالإي تتعھد الدولة بتقدیمھا، ویجرى بالفرص التوذلك یتصل حتماً " تمییز بینھم
وریة أن تقرر أولویة ، وغایة الحمایة الدستھذه الفرصعند التزاحم عليالمبدأ 

".المنتفعین بھا وفق أسس موضوعیة یقتضیھا الصالح العام
-٢٠٠٣\٠٥\١١تاریخ الجلسة -٢١لسنــة -١٤طعن  المحكمھ الدستوریھ رقم "

"١٠٣٨رقم الصفحة -١رقم الجزء -١٠مكتب فني 

وجاء ١٩٧١الدستورمن ) ٤٠(مبدأ المساواة أمام القانون الذي تضمنھ نص المادة 
المراكز القانونیة عنى أنھ متى تماثلتیمن الدستور الجدید٣٣النص علیھ فى المادة 

معاملتھا على ضوء قاعدة موحدة لا یجب الموضوع محل التنظیم التشریعي، في نطاق
.تفرق بین أصحابھا بما ینال من مضمون الحقوق التي یتمتعون بھا

-٢٠٠٣\٠٥\١١تاریخ الجلسة -٢١لسنــة -١٤قم طعن المحكمھ  الدستوریھ ر"
"١٠٣٨رقم الصفحة -١رقم الجزء -١٠مكتب فني 

المساواة أمام القانون، أیة المتعاقبة جمیعھا قد رددت مبدوكانت الدساتیر المصر"
بإعتباره أساس العدل والحریة والسلام الاجتماعى، وعلى تقدیر أن الغایة التى یتوخاھا 

مین حریاتھم، فى مواجھة صور من أأصلا فى صون حقوق المواطنین، وتتتمثل
قریر الحمایة التمییز تنال منھا، أو تقید ممارستھاوغدا ھذا المبدأ فى جوھره، وسیلة لت

التى لا تمیز فیھا بین المراكز القانونیة المتماثلة، والتى لا یقتصر ةقانونیة المتكافئال
ستور، بل یمتد مجال إعمالھا تطبیقھا على الحقوق والحریات المنصوص علیھا فى الد

لھا، وكانت السلطة التقدیریة التى ، إلى تلك التى یقررھا القانون ویكون مصدراً كذلك
، لا یجوز بحال أن تؤول إلى التمییز بین مجال تنظیم الحقوقكھا المشرع فى یمل

المراكز القانونیة، التى تتحدد وفق شروط موضوعیة، یتكافأ المواطنون من خلالھا أمام 
"ستلھام روحھا ومقاصدھاإانون، وكان الأصل فى الأحكام ھو الق
مكتب فني -١٩٩٤\٠٦\٢٠تاریخ الجلسة -١٣لسنــة -٣٤طعن دستوریھ  رقم "
"٣٠٢رقم الصفحة-١رقم الجزء -٦
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بد من الإنقطاع المتكرر إذا كان لانھ ما سبق على النزاع الماثل یتضح أوبتطبیق 
السیاسیة فلیس ھناك أقل من أن تطبق ھذهالأحمال تخفیف وتطبیق سیاسة للكھرباء 

وأن یكون وفق قاعدة تكافوء الفرص والمساواة بما یجسد تحقیق العدالة المناطقیة 
مما ونومنھم الطاعنذلك فى إطار من الشفافیة والوضوح حمایة لحقوق المواطنین

یستدعى وقف تنفیذ القرار الطعین وإلغائھ وإلزام المطعون ضدھم بإصدار قرار بإعداد 
.لنحو السالف بیانھ الجدول وإعلانھ على ا

وطمأنینة أمن من ینالغیر قائم على سبب صحیح و القرار الطعین -:رابعاً 

:    ممتلكاتهمالمواطنین و 
بفصل التیار الكھربائى یؤدى إلى معرفة ةعن التوقیتات الخاصلما كان إعلان الحكومة

وقتھ یساعد المواطنین ومن الطاعن فى ترتیب أولویاتھ وتخطیط وقات وبالتالى الأھذه

ع التیار خاصة فى الأوقات أسرتھ لمواجھة عدم الأمن المصاحب لإنقطابین عملھ و

والخطف الخطر من كونھا أوقات مناسبة لأعمال السرقةالتى یصاحبھا اللیلیة

نقطاع التیار ق حال إنتشرت فى العدید من المناطوالتى اوالإعتداءات على المساكن 

ا أبنائھالكھربائى مما یلزم أرباب الأسر بضرورة التواجد فى ھذه التوقیتات لحمایة 

رباء، وھو ما ینعكس أیضا على كافة إنقطاع الكھالتى یفتقدونھا حال الطمأنینةوبث 

م تھأو فى مناسبمحتیاجاتھأو تلبیة إممواعید أفراد الأسرة فى ممارسة حیاتھ

.الإجتماعیة

تعویضھا بأجھزة أخرى حال تجعل من كما أن ظروف الحیاة والأوضاع الإقتصادیة

.ر قد لا یتوافر للعدید من الأسرتلفھا أم
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ولیس خفیا على أحد ما تتعرض لھ أیضا المنشآت العامة والخاصة من مخاطر تھدد 

ترتب على ذلك من حیاة المواطنین والأطفال مثل إنقطاع الكھرباء عن المستشفیات وما

موت بعض المرضى من الكبار وتھدید حیاة الأطفال فى الحضانات، وكذا حیاة بعض 

.المرضى فى العملیات وغرف العنایة المركزة

كل ذلك یجعل على الجھة الإداریة إلزام إن لم تتمكن من تحقیق إنتظام فى أداء الخدمة 

بمواعید فصل التیار الكھربائى عن فعلیھا واجب بإعلان الجدول العام والشامل 

وتنظیم ،حتیاجاتھیتمكن كل مواطن من تدبیر إالمناطق والأحیاء داخل المحافظة حتى

قرار بإعداد شئونھ وفقاً لھذا الجدول، ومن ثم فإمتناع المطعون ضدھم عن إصدار 

.ءمتناع مستوجباً إیقاف التنفیذ والإلغاقرار سلبى بالإھذا الجدول ینشأوإعلان

- :الشق المستعجل 

یشترط لوقف تنفیذ " على أنھ ١٩٧٢لسنھ ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم ٤٩تنص المادة 
ركن الجدیة بان یكون الطلب قائما : القرار المطعون فیھ تحقق ركنین مجتمعین أولھما 

:ر المطعون فیھ وثانیھما بحسب الظاھر من الأوراق على أسباب یرجح معھا إلغاء القرا
".ن یترتب على تنفیذ ذلك القرار نتائج یتعذر تداركھا أب: ستعجال ركن الإ

لما كانت سلطة وقف التنفیذ متفرعة من " كما إستقرت محكمة القضاء الإدارى على أنھ 
دارى على القانونیة التي یبسطھا القضاء الإسلطة الإلغاء ومشتقة منھا ومردھا إلى الرقابة 

دارى على أساس وزنھ بمیزان القانون وزنا مناطھ إستظھار مشروعیة القرار أو القرار الإ
عدم مشروعیتھ من حیث مطابقتھ للقانون فلا یلغى قرار إلا إذا إستبان عند نظر طلب 

نحراف بالسلطة أو مخالفة القانون أو الإالإلغاء أنھ قد أصابھ عیب یبطلھ لعدم الاختصاص 
نحراف من مخالفة القانون أو الإي طلب وقف التنفیذ إلا إذا بداولا یوقف قرار عند النظر ف

ن أیذ إلا إذا بدا من ظاھر الأوراق بالسلطة ولا یوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنف
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النعي على القرار بالبطلان یستند إلى أسباب جدیة وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة 
"لفصل في طلب الإلغاءمستعجلة تبرر وقف التنفیذ مؤقتا لحین ا

"٢٥/١١/١٩٦١جلسة _ ق ١٤لسنھ ١٣٧طعن رقم _ حكم محكمة القضاء الأدارى "

- :ركن الجدیة - ١
وإنحراف دستوریتوفر ركن الجدیة نظرا لرجحان إلغاء القرار المطعون فیھ لمخالفتھ ال

تم تبیانھا فى الطعن مصدره في إستعمال السلطة الإداریة المخولة لھ وللأسانید القانونیھ التى 
.الماثل

-:ركن الاستعجال -٢
وحدوث نتائج ینالضروریھ للطاعنحتیاجاتالإیتوافر ركن الاستعجال لوجود خطر یھدد 

.یتعذر تداركھا من جراء الاستمرار فى تنفیذ القرار الطعین 

بنــاء علیــه
-:تي بالآالحكم لھوتحدید أقرب جلسھ لنظر الطعن یلتمس الطاعن

وقف تنفیذ القرار السلبى الصادر من المطعون وبصفة مستعجلةقبول الدعوى شكلاً -:أولاً 
ومنھا إصدار قراراً بإعداد وإعلان جدول عام وشامل لكل محافظةضدھم  بالإمتناع عن 

موضح بھ التوقیتات التى سیتم فیھا فصل التیار محافظة القاھرة التى یقطن بھا الطاعن
إلزام ل منطقة وشارع بالمحافظة بما ترتب على ذلك من آثار أخصھا الكھربائى عن ك

تحقیق حمال وفقا لھذا الجدول وبما یراعى الجھات الإداریة المعنیة بتنفیذ سیاسة تخفیف الأ
تنفیذ الحكم ، مع یرسى قواعد العدالة المناطقیةوتكافوء الفرص والمساواة بین المواطنین،

.بمسودتھ وبدون إعلان

والزام المطعون ما یترتب على ذلك من أثار لغاء القرار الطعین ببإوفى الموضوع -:اً ثانی
. ضدھم بالمصاریف ومقابل اتعاب المحاماة 

: ینالطاعنءلاوك
محمد محمود حسن-على عاطف عطیة- علاء عبد التواب-خالد على

روضة أحمد  - نور الدین محمد فهمى- محمد فاروق سعد-الراضىجمال سید عبد 
محامون
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/   /إنه في یوم        الموافق   
بناء على طلب 

جمال عبد العزیز عید عبد الصمد/  السید 

المعادى الجدیدة٢٧٥شارع ٥/ المقیم 

حسن صلاح محمد السمان/ السید

القاهرة–دار السلام - ش محمود عساف٨٣/المقیم

أحمد محمد موسى إبراهیم/ السید

دار السلام–ش سید عبد الكریم من ش العروبة ١٣/ المقیم

كة الفضل متفرع ش س١المختار المركز المصري للحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة الكائن وطنهم وم

، والشبكة العربیة لمعلومات حقوق القاهرة–وسط البلد –ثالثالدور ال-من شارع طلعت حرب 

بهلر من ش قصر النیل بوسط البلدممر ٢الإنسان الكائن مقرها فى 

ضد

"بصفته"رئیس الجمهوریة                                                /السید

"بصفته"رئیس مجلس الوزراء    / السید

"بصفته"وزیر الكھرباء/ السید

"بصفته"وزیر التنمیة المحلیة/ السید

"بصفته"وزیر الإستثمار                         / السید

"بصفته"وزیر التجارة والصناعة                                                   / السید

"بصفته"محافظ القاھرة/ السید

ویعلنوا بهیئة قضایا الدولة بمیدان سفنكس بالمهندسین
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/مخاطباً مع

"بصفته"لكهرباء مصر                           رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة/ السید

القاهرة- مدینة نصر –طریق النصر ٤الكائن ویعلن بمقر الشركة

/مخاطباً مع

"بصفته"رئیس جهاز حمایة المستهلك                                                / السید

ش أحمد عرابى المهندسین٩٦ویعلن بمقر الجهاز

/مخاطباً مع

"بصفته" رئیس جهاز تنظیم مرفق الكهرباء وحمایة المستهلك               / السید

مدینة نصر–ش ماهر أباظة خلف نادى السكة الحدید طریق الأوتوستراد١ویعلن بمقر الجهاز الكائن فى 

/محاطباً مع

الموضــــــوع
بصورة من هذا الطعن للعلم بما جاء به وإجراء مقتضاهإلیهم كلاً أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن 

/ولأجل العلم 
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